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  :الملخص

 

ية، وما تكنولوجل الأفرزت الثورة التكنولوجية وما ترتب عنها من استخدام شبكات الاتصا
 وخاصة في ،عليها  شخاصتوفره من سرعة في إبرام العقود التجارية وإقبال الكثير من الدول والأ

الشراء عبر تعامل و ق للالظرف الخاص الذي عاشه العالم جراء جائحة كرونا والانتعاش غير المسبو 
نه من اضرار ا قد ينتج عنونية لمة قامواقع التسوق العالمية والمحلية باستخدام الأنترنت  ضرورة توفير حماي

- واجهة الموردما في مد وأقد تلحق المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في العملية التعاقدية عن بع
 ة وتضليلية ،كون مغريالذي يحاول أن يحقق الربح بكافة الوسائل الإشهارية وقد ت –المنتج المهني 

ة م العقد وخاصبل إبراقاية فكان لابد من السعي لإعادة التوازن بتكريس آليات قانونية وقائية للحم
ة  المنتجات وإلزامه بمطابق –المورد  –نتج  الالتزام بالإعلام والذي يقع على عاتق المهني ، الم

حكام العامة صور الأقمام للمواصفات المطلوبة ، وتعزيز حق المستهلك في التروي والعدول ، خاصة أ
ئل في التطور الها زها هذاأفر  في القانون المدني الجزائري على احتواء ضوابط تنظيمية للمستجدات التي

 25المؤرخ في  03/ 09غش  الخاصة كقانون حماية المستهلك وقمع الوسائل التعاقد ، وحتى القوانين
فاء ة في إضلى أحكام هامالمتعلق بالتجارة الإلكترونية والتي تحوي ع 18/05وقانون  2009فبراير 

 لى كل العقودععميمها كن تالحماية الوقائية قيل العقد كما اسلفنا الذكر والإشكال المطروح هل يم
ولت ؟ وهذا ما حا-ني القانون المد –م لا بد من نصوص وآليات في الشريعة العامة الإلكترونية ؟ أ

م العامة الأحكا ضمن دراسته في هذه الورقة البحثية للتأكيد على العمل لإرساء مبادئ أساسية
 ة.للقانون المدني ليواكب التطور السريع للتكنولوجيا والتشريعات العالمي

 الحماية القانونية، المستهلك، المورد، الحماية الوقائية.الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

The technological revolution and the consequent use of technological 

communication networks, and the speed it provides in concluding commercial 

contracts and the demand of many countries and people for them, especially in 

the special circumstance that the world has experienced as a result of the Corona 

pandemic and the unprecedented recovery of dealing and buying through global 

and local shopping sites using the Internet, has resulted in a necessity. Providing 

legal protection for the damages that may result to the consumer, as he is the 

weakest link in the remote contracting process, and in the face of the supplier - 
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the professional product - who is trying to make a profit by all means of 

advertising, and it may be tempting and misleading Therefore, it was necessary 

to seek to restore balance by dedicating preventive legal mechanisms for 

protection before concluding the contract, especially the obligation to inform, 

which falls on the professional, the producer - the supplier - and obligating him 

to conform the products to the required specifications, and to strengthen the 

consumer’s right to be slow and fair, especially in front of the shortcomings of 

general provisions in the Algerian Civil Code. to contain regulatory controls for 

the developments that have resulted from this tremendous development in the 

means of contracting, and even special laws such as the Consumer Protection 

and Fraud Suppression Law 03/09 of February 25, 2009 and Law 05/18 related 

to electronic commerce, which contain important provisions in adding 

preventive protection. Or is it necessary to have texts and mechanisms in the 

general Sharia - civil law -? This is what I tried to study in this research paper to 

emphasize the work to establish basic principles within the general provisions of 

civil law to keep pace with the rapid development of technology and global 

legislation. 

Keywords: legal protection, consumer, supplier, product, preventive protection. 

 مقدمة:

المشرع الجزائري على القيام بالتأطير القانوني لتنظيم التجارة الالكترونية لحماية المستهلك الالكتروني فوضع  عمل
منظومة قانونية خاصة لحماية المستهلك العادي والأخرى للمستهلك الالكتروني بسبب عدم كفاية نصوص 

طر يكمن فيما يوليه المستهلك من ثقة يضعها في القانون المدني وما توفره مواده من حماية المتعاقدين الا ان الخ
مورد بوصفه مهني محترف يفترض فيه دراية و علم بكل المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات التي يتعامل بيها 
حيث يلزمه المشرع بإعلام المتعاقد معه بكل ما يخص الموقع الالكتروني وخصائص المنتجات وتفاصيلها بالإضافة 

 ومطابقتها للمواصفات المعلن عنها عبر شبكة الأنترنيت. الى تسميتها 

وقد يمارس المورد أساليب ووسائل اشهارية لمنتجات تكون مغرية تؤثر في إرادة المستهلك فتدفعه الى التعاقد دون 
وعي او تفكير واقتناء سلع لا يحتاجها وهذا ما يستغله المورد لترويج تجارته ،وامام هذا الوضع يظهر قصور 
الاحكام القانونية العامة وعدم  كفايتها في وضع أسس عامة في تنظيم العقود الاستهلاكية ؛ وبالتالي حماية أطرافها 
مما دفع للمشرع الى سن قوانين خاصة في عديد المجالات بينما كان لزاما عليه تدارك هذا النقص بتضمين القانون 

تسري على جميع العقود وتوفر حماية اكبر للمستهلك  ؛ بإنشاء آليات المدني باعتباره الشريعة العامة قواعد قانونية 
وقائية تضمن له حماية وتنويرا لإرادته وبالتالي سلامة رضا المستهلك وهذا ما استحدثته معظم التشريعات بهدف 

جتماعي ترسيخ آليات قانونية جديدة تحمي المستهلك وتتلاءم مع معطيات التطور التكنولوجي والاقتصادي والا
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مما يساعد على تكريس الاعلام السابق للتعاقد الذي يعتبر التزام وقائي يحفظ العقد ويقيه من عوامل الانهيار 
والابطال ويحافظ على استقرار المعاملات التجارية الالكترونية يضاف له التزام تقديم المنتج سلعة او خدمة مطابقة 

اية قبلية لرضا المستهلك ومنه نطرح الاشكال التالي : هل وفق للمواصفات ومنح حق للتفكير و تروي كألية حم
المشرع الجزائري في استحداث آليات لمتطلبات حماية رضا المستهلك ضمن قوانين الخاصة ؟ وهل يمكن تكريس 

 آليات الحماية الوقائية ضمن الاحكام العامة للقانون المدني؟  

وفق خطة  لآراء الفقهيةونية واالقان البحثية على منهج الوصفي التحليلي في بعض الموادتم الاعتماد في هذه الورقة  
 ثنائية التقسيم:

 المبحث الأول: حماية المتعاقد الالكتروني وفق الاحكام العامة

 المطلب الأول: النطاق الشخصي للتعاقد الالكتروني ومضمونه الموضوعي 

 نية في تعاقد وتنوير رضا المستهلك المطلب الثاني: دور الوسائط الالكترو 

 المبحث الثاني: الآليات المستحدثة لحماية رضا المستهلك 

 للمواصفات  طابقتهمواجب و المطلب الأول: الالتزام التعاقدي بإعلام المستهلك الالكتروني بالمنتوج 

 المطلب الثاني: آليات تعزيز حماية المستهلك قبل ابرام العقد 

 من النتائج والتوصيات.خاتمة فيها جملة 

 المبحث الأول: حماية المتعاقد الإلكتروني وفقا للأحكام العامة 

أفرز التطور الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي الذي اكتسح العالم ، ضرورة حماية المستهلك الإلكتروني من 
ترض فيه علمه بالمنتجات سواء سلع أو الاختلال الحاصل جراء انعدام التوازن المعرفي بينه وبين المورد المهني الذي يف

خدمات خصوصا في التعاقد عبر الوسائط الإلكترونية حيث يسهل على المورد مخادعة الطرف الآخر باستخدام 
وسائل مضللة كاذبة تخفي المعلومات الحقيقية للمنتجات وتغطيتها بإعلانات مبهرة للمستهلك لدفعه لاقتنائها 

يبا ، وسنتطرق بداية في المطلب الأول النطاق الشخصي للتعاقد الإلكتروني دون تفكير مما جعل الرضا مع
 ومضمونه ثم في مطلب ثان لدور الوسائط الإلكترونية في التعاقد وتنوير رضا المستهلك .

 المطلب الأول: النطاق الشخصي للتعاقد الإلكتروني ومضمونه الموضوعي 

ستهلك والمورد؛ حيث يعمل هذا الأخير على توفير السلع والخدمات التي  يقوم التعاقد الإلكتروني بين طرفين هما الم
يقتنيها المستهلك لإشباع رغباته، ومن أجل هذا كان لا بد من معرفة النطاق الشخصي للمعاملات التجارية في 

 الفرع الأول، واستجلاء مضمون محل التعاقد في الفرع الثاني.

 ت التجارة الإلكترونية الفرع الأول: النطاق الشخصي لمعاملا
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 أولا: المستهلك 

 واسطة فيق يكمن الفر  هو أحد أطراف المعاملات التجارية الإلكترونية وهو نفسه المستهلك العادي ولكن
والمتطورة  الات العالميةة الاتص شبكفيالتعامل بينه وبين المنتج )المورد الإلكتروني( حيث يتم عبر وسيلة إلكترونية 

 تكنولوجيا.

م ص مهنيا ما داان الشخكوإن   لاتجاه الموسع يراه كل شخص يتعاقد بغية اقتناء أو استعمال مال أو خدمة حتىفا
ن عدمه طالما ستهلك مة الميتصرف خارج ميدان تخصصه المهني بهذا فاحتراف مهنة ما لا علاقة له باكتساب صف

 1كان فعل الاقتناء ليس له علاقة بحرفة المقتني 

ذا ههنته، وينتقد مت تخدم تصرفابومنه يتضح أن هذا الاتجاه يمد نطاق الحماية القانونية إلى المهني عند قيامه 
 2الرأي على أنه مفرط وغير مبرر ويجعل فكرة المستهلك غير مضبوطة 

شباع حاجاته زمة لإة اللاك يرى أنه كل شخص يقوم بالتصرفات القانونيأما الاتجاه المضيق لمفهوم المستهل
 3ة الشخصية والعائلية ويخرج من ذلك كل من يبرم التصرفات لأغراض المهنة أو الحرف

 وبهذا لا يجوز اعتبار الشخص مستهلكا إلا بتوافر شرطين أساسيين هما:

 ستهلكا منم ومنه لا يعد ستهلك،هو أن تكون غاية التعاقد غير مرتبطة بالنشاط المهني الذي يمارسه المالأول: 
 .4تعاقد لأغراض تتعلق بمهنته 

و خدمة من مالا أ ن يقتنيبهذا فلا يكتسب صفة المستهلك م هو أن محل الاستهلاك منتجا أو خدمة،الثاني: 
5أجل مهنته  

 

من  3/1فه المادة ية فتعر تهلاكأما النصوص القانونية المختلفة تعتبر المستهلك الطرف الضعيف في العملية الاس
:" أنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو  6المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  09/03القانون 

خص آخر أو شة حاجة تلبي جته الشخصية أومجانا سلعة أو خدمة  موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حا
 حيوان مكتفل به  "

 تراه 7مارسات التجارية المتعلق بتحديد القواعد المطبقة في الم 04/02من القانون رقم  3/2أما المادة 

كترونية لات الإللاتصاكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق ا "
 لإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي "من المورد ا

نتوج م النهائي للملاستخداجهة لفالمشرع الجزائري تبنى المفهوم الضيق للمستهلك )العملية الاستهلاكية تكون مو 
 من طرف المستهلك(.

 ثانيا: المهني أو المنتج 
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حاجات مهنية  جل تلبيةأمن ل وهو الطرف الأقوى اقتصاديا وقانونيا ومعرفيا، يراه الفقه أنه الشخص الذي يعم
أو مهنيا أو منتجا أو موزعا، ينتمي إلى عالم التجارة، حيث تتصف هذه  8فهو بائع محترف قد يكون تاجرا 

ز م ومستمر تمتاادي دائاقتص الطائفة بمعايير تميزها عن غيرها تتمثل في الاعتباد على ممارسة نشاط ذو طابع
9بالتنظيم والاستقلالية والتخصص 

 

لمحترف تهلاك وسماه اين الاسقوان ذا نجد المشرع الجزائري استخدم العديد من المصطلحات الدالة على المهني فيوبه
   266-90لمرسوم ابضمان المنتجات والخدمات، المهني في القرار المتضمن تطبيق  ( المتعلق266-90)المرسوم 

-04رقم  ع الغش، العون الاقتصادي في القانونالمتعلق بحماية المستهلك وقم 03-09المتدخل في القانون رقم 
لعناصر المحدد ل 306-06م المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ونفس التسمية في المرسو  02

 06-10  القانون رقملمنتج فيافية، الأساسية للعقود المبرمة ما بين الأعوان الاقتصاديين والبنود التي تعتبر تعس
 . 18/05ورد الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية ومصطلح الم 02-04تمم للقانون رقم المعدل والم

 

 الفرع الثاني: مضمون الاعلام قبل التعاقد في التجارة الالكترونية

ا يرى الفقه ان التعاقد الالكتروني هو ابرام عقود تجارية الإلكترونية تعتمد كليا او جزئيا على وسيلة الكترونية مرور 
، حيث يتم ابرام العقد الالكتروني عن بعد دون الحضور الفعلي 10بمختلف مراحل التعاقد وصولا الى ابرام العقد

حيث تتم المبادلات التجارية الالكترونية بواسطة 11والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني 
المستهلك الاشتراك في خدمة الدخول الى شبكة الانترنت  بدء بمرحلة التفاوض)ويشترط في12التعاقد الإلكتروني 

13واشتراكه في احد بنوك المعلومات وحيازته لبريد الكتروني خاص به وتنتهي بإبرام العقد 
 

ئل الحماية  من وسا تجعل وتتميز عقود التجارة الإلكترونية بعدة خصائص عن العقود الأخرى وهذه الخصوصية
لالكتروني في امستهلك ودة للوضمان العيوب الخفية قاصرة عن  تحقيق الحماية المنشالتقليدية كعيوب الإرادة 

 مواجهة المورد.

سهل استخدام تخصائص  كلها  فمجلس العقد الافتراضي، وابرام العقود دون التواجد المادي، وجهل هوية التاجر
قد له ضمن نطاق عاضي يجعفتر لعقد الاالحيل والخداع من قبل المورد الالكتروني، وخاصة ان دخول المستهلك في ا

 14النفاد )تنفيذ العقد(

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  2015فبراير  1المؤرخ في  15/04وقد أصدرت الجزائر القانون 
لكتروني المتعلق بتجارة الالكترونية حيث عرف هذا  الأخير النشاط التجاري الا 18/05الالكترونيين ، والقانون 

بانه هو الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح او ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد للمستهلك الالكتروني 
عن طريق الاتصالات الالكترونية ، بمعنى ان المورد الالكتروني يمارس هنا نشاط تجاريا مهنيا فيعرض سلعاته 
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ليه قد يتعرض المستهلك تحت ضغط الإعلانات الى شراء وخدماته للتداول عبر شبكة الاتصالات الالكترونية وع
 او استهلاك مواد وهو في الحقيقة بغير الحاجة اليها ودون وعي وإرادة كاملين.

 المطلب الثاني: دور الوسائط الالكترونية في التعاقد وتنوير رضا المستهلك  

يواجه المستهلك ضغوطات ومغريات ودعاية إعلانية وهمية ومضللة وبذالك فهو بأمس الحاجة الى حماية قانونية قد 
 .في ضل عدم كفاية القواعد العامة في حماية رضا المستهلك الالكتروني

 
  

 الفرع الأول: عدم كفاية القواعد العامة لحماية رضا المستهلك 

 غلط يعيب ارادته كام يتوهم بانه يتعاقد مع مورد معين   ثم يتضح له ان يمكن ان يقع المستهلك الالكتروني في
 82هناك تشابه في الأسماء في المواقع الالكترونية، وهذا مااوردته القواعد العامة في القانون المدني الجزائري في المواد

قديمه الى المستهلكين اذ يمكن ان وما يليها وقد يتضمن الإعلان المضلل طرقا تضليلية في ت 90وما يليها والمادة 
حسب ما جاء في نصوص توجيه المجلس  15يتم اغفال احدى الخصائص الجوهرية .في المنتجات المعلن عنها 

ولهذا تصدى المشرع الجزائري لهذه الأساليب الاحتيالية  ضمن القواعد العامة  10/9/1984الأوروبي الصادر في 
 وز  ابطال العقد التدليسي اذا كانت الحيل التي  لجا اليها احد)يج86في نصوص القانون المدني مادة 

 قد(المتعاقدين او النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني الع

ت غش "يعاقب بالعقوباالمتعلق بحماية المستهلك وقمع ال  09/03من القانون  68وكذلك من خلال المادة 
يلة او المستهلك باي وس في قانون العقوبات، كل من خدع او حاول أن يخدع 429المنصوصة عليها في المادة 

تمام دمة قبل إص السلعة او الخيخالزم فقط المورد  بإعلام المستهلك بكل ما  18/05طريقة كانت " بينما القانون 
ن م 32ت المادة علانالإلقي اتالعقد والزمه بوضع منظومة  الكترونية تسمح للمستهلك بالتعبير عن رغبته بعدم 

 المتعلق بالتجارة الالكترونية  18/05القانون رقم 

  الفرع الثاني: الإعلان  الالكتروني لجذب انتباه المستهلك 

يهدف الإعلان الالكتروني الى جذب انتباه المستهلك  والتأثير عليه بقصد إقناعه  بشراء او الاستفادة من 
مثل في أرباح مادية، فتكون الدعاية الاعلانية عبارة عن مجموعة من الانشطة الخدمات بغية تحقيق غاية تجارية تت

المختلفة التي يقوم بها المورد وتهدف الى اقتناء المستهلك لخدمة او شراء سلعة عن طريق الوسائل الاعلانية المرئية 
 16والمسموعة  
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تخدمة لنقل ئل المسلوساابا  بحسب اوقد يؤثر الإعلان الالكتروني المضلل على رضا المستهلك سلبا او إيج
بر لوب الالحاح عماده اسو اعتاالمعلومات عن السلع والخدمات، سواء بقيام المورد الإلكتروني  بسلوك الاغراء 

 كة الاتصالات على شب عروضةالوسائط  الالكترونية بغية جلب الانتباه ودفع المستهلك لاقتناء المنتجات الم

 17رديئة او مضرة بصحته او لا يحتاج اليها تماما  الالكترونية، وقد  تكون
 

 المبحث الثاني: التكريس التشريعي لآليات المستحدثة لحماية رضا المستهلك 

افرزها التطور حاول المشرع الجزائري سد النقائص في القانون المدني لعدم استجابته لكل المستجدات التي 
التكنلوجي في مجال العقود التجارية والاقتصادية ، فسن قوانين خاصة لكل مجال عل حدة الى ان هذه النصوص 
فقدت أهميتها الكبرى بإعمال مبدء الخاص يقيد العام ، وكان الاولى وضع آليات ناجعة لحماية المستهلك في 

كافة العقود بكل أنواعها ، وعليه نتطرق الى اعلام المستهلك   الشريعة العامة )القانون المدني( لتكون سارية في
الالكتروني بالمنتوج وواجب مطابقته للمواصفات كالتزامين هامين  في المطلب الأول وآليات تعزيز حماية رضا 

 المستهلك قبل العقد في المطلب الثاني

 بالمنتوج وواجب مطابقته للمواصفات المطلب الأول: الالتزام قبل التعاقد بإعلام المستهلك الالكتروني 

اقر المشرع التزاما لصالح المستهلك الالكتروني الزم فيه المورد بالقيام بإعلام الطرف المقابل بكل المعلومات الحقيقية 
والصحيحة الخاصة بالسلع والخدمات وتبيان كل خصائصها دون كتمان لاي تفاصيل هامة تفيد المستهلك وتنور 

والمتعلق بالتجارة الالكترونية والذي تمت معالجته في الفرع الأول أما  18/05نصوص القانون رضاه من خلال 
الالتزام المهني المورد بتمكين المستهلك من منتوج مطابق للمواصفات التي تم الاتفاق عليها اثناء فترة التفاوض أين 

ترنت حيث يجب ان يتحصل على سلعة اطلع عليها الأخير من خلال الإعلانات الالكترونية عبر شبكة الان
مطابقة لما يرغب عند اقتناء احتياجاته لذا فعدم مطابقة المواصفات يحمل المورد مسؤولية الاخلال بالالتزام 
وللمستهلك حق رد ثمن السلعة غير المطابقة وطلب التعويض لجبر الضرر وهذا ما يتجلى في أثر المطابقة على رضا 

 ني المستهلك في الفرع الثا

 الفرع الأول: آلية حماية المستهلك الالكتروني بإعلامه قبل التعاقد 

يرى الفقه ان الالتزام بالإعلام ذو أهمية كبيرة لنشوئه قبل ابرام العقد حيث يعرفه بانه ؛)الالتزام الذي ينشا في 
حل العقد، وان يزود مرحلة التفاوض العقدي فيفرض على كل طرف ان يعلم او ينبغي ان يعلم معلومات تتعلق بم

الطرف الآخر بها والذي لا يعلم وليس بإمكانه ان يعلم وهذا الالتزام مهم للمستهلك اذ يعتمد عليه في اصدار 
18قراره بالتعاقد 
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كنه وضع عدة انون المدني لامة للقد الععلى الرغم من  أهمية هذا الالتزام الا ان المشرع الجزائري لم يرده في القواع
جب فأو  17/18دتيندي الماك العافي قانون حماية المستهلك وقمع الغش من بينها الزامية اعلام المستهلالزاميات 

لوسم او وضع واسطة الاك بعلى المتدخل اعلام المستهلك بكل البيانات المتعلقة بالمتوج ما لموضوع للاسته
 كحل المعلوماتضمان  و ط البيان شرو علامات او باي طريقة أخرى كما الزمه بوضع البيانات بواسطة التحرير وت

س المشرع كن محوها  واسولا يم مرئيةو التي تهم المستهلك ، ويتم هذا باللغة العربية بشرط ان تكون البيانات مقروءة 
نية المتعلق بالتجارة الالكترو  18/05رقم من القانون 12الجزائري الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد في المادة 

تحقيق  او الخدمة لل للمنتج تامة جب وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الالكتروني لتمكينه من درايةواو 
 من تفاصيلها وله  حق الاختيار بالتعبير  صراحة في اخذها و العدول عنها 

ان يقدم  لكترونيد الاب على المور المتعلق بالتجارة الالكترونية يبين التي يج 18/05من القانون  13و 11والمواد  
ورد ت الخاصة بالملمعلوماصر اعرضه التجاري بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة حيث يتضمن على سبيل المثال لا الح

ة لبنود المتعلقافة الى لإضانفسه  وكل ما يخص السلعة او الخدمة من خصائص وأسعار ومصاريف واجال التسليم با
لعقد ومدة ط فسخ اوشرو  ي وشروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيعبحماية المعطيات ذات الطابع الشخص

نفيذ تمراحل  ختلفلمصلاحية العرض واجال العدول وطريقة تأكيد الطلبية ومعرفة تفاصيلها ووصف كامل 
الى فة انون ، بالإضاام القم احتر المعاملة الالكترونية ، ذلك تحت طائلة البطلان والتعويض عن الضرر في حالة عد

علم  ن التعاقد علىمتمكينه للعقد اهذا يقوم المورد الإلكتروني بتقديم المعلومات التي يحتاجها المستهلك لإبرام 
وني الطرف لمورد الالكتر واجهة اما في ودراية تامة وبهذا تقرر حماية المستهلك الالكتروني لأنه ضعيف معرفيا وقانوني

 19القوي والمتفوق مهنيا وفنيا واقتصاديا 

 الفرع الثاني: أثر الالتزام بالمطابقة على رضا المستهلك 

يؤكد المشرع على التزام المهني المورد على تسليم منتوج مطابق للمواصفات من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه وتركيبته 
 الأساسية ومميزات مقوماته اللازمة بحسب رغبات المستهلك.

تعادة تروني اسى المورد الإلكلتجارة الإلكترونية " حيث أوجب علالمتعلق با 18/05من القانون  23نصت المادة 
بالغ بية وإرجاع الماء الطلو إلغسلعته في حالة تسليم غير مطابق للطلبية أو كون المنتوج المعيب أو استبداله أ

 رر.المدفوعة للمستهلك وأحقية هذا الأخير في المطالبة بالتعويض في حالة وقوع الض

 آليات تعزيز حماية رضا المستهلك قبل إبرام العقد  المطلب الثاني:

يكون رضا المستهلك سليما ومستنيرا إذا صدر عن ترو وتفكير من خلال آليات حماية وضعها المشرع هي مهلة 
للتفكير والتروي في المرحلة السابقة على العقد وأخرى يمكن للمستهلك الإلكتروني من خلال ممارسة حق العدول 
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خلال مهلة معينة من إبرامه، ولأهمية هذه الآلية الوقائية يتم التطرق إلى حق المستهلك في التروي من  عن التعاقد
 خلال الفرع التالي:

 
 الفرع الأول: حق المستهلك في التفكير والتروي لضمان صدور رضاه المستنير 

العقد وذلك بالإبقاء على العرض المقدم تعطى مهلة التفكير والتروي فرصة للمستهلك للتدبر واتخاذ القرار في إبرام 
مدة معينة يمنح من خلالها للمستهلك وقتا لدراسة العرض الموجه إليه، وبعد تفكير حقيقي وجدي للعرض والقبول 

 20الصادر قبل انقضاء هذه المهلة عديم الأثر في تكوين العقد 

شرع الفرنسي في القانون المدني الجديد وضع وهذه الآلية التي تمنح حماية أكثر لرضا المستهلك وتنويره حرص الم
حيث يصدر الرضا بعد التروي والتفكير في  Délai de réflexionحالة منح مهلة للتفكير1122المادة

 21فلا يمكن لمن وجه إليه الإيجاب التعبير عن قبوله قبل انقضائها، المعلومات المقدمة له
 آلية للمستهلك في مواجهة المورد الالكترونيالعدول  الفرع الثاني:

يمكن للمستهلك أن يعدل عن العقد بإرادته المنفردة خلال مهلة معينة إما بموجب القانون أو الاتفاق حتى ولو لم 
يتخلى المورد عن أي من التزاماته دون أن يترتب على المستهلك مسؤولية في تعويض المتعاقد الآخر، وهي ميزة 

 التي نصت على بعض الحالات منها:18/05الفانون  22رع للمستهلك نص المادة منحها المش

 حالة تسليم منتوج أو خدمة لم يتم طلبها من المستهلك.-

لحق في طلب اه، وله لي حالتحالة عدم احترام المورد آجال التسليم  ومنه يحق للمستهلك إعادة المنتج ع -
 التعويض مع إرجاع الثمن.

ع مجاعها للمورد ق في إر تروني الحابقة الطلبية أو وجود عيب في المنتوج، يكون للمستهلك الالكحالة عدم مط  -
 توضيح سبب الرفض.

د الثمن فات أو استرداللمواص طابقوهذه الحالات توفر للمستهلك الالكتروني الحق في الخيار بين رد المبيع غير الم
 22دون تحمل لنفقات أو تكاليف إضافية

 فكير.تروي أو دون ت الجزائري أغفل حق المستهلك في العدول إذا كان إقدامه على التعاقدلكن المشرع 

 الخاتمة  

يظهر التقدم التكنولوجي في مجال التجارة الإلكترونية عجز القواعد القانونية العامة للقانون المدني في حماية 
قدمه في الإعلانات الإشهارية على شبكة المستهلك الإلكتروني الذي يكون عرضة لأطماع الموردين ، بما ي

الأنترنت والاتصالات الإلكترونية مما يدفعه إلى اقتناء منتجات لا يحتاجها تحت ضغط نفسي يؤثر في رضاه  
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ومعظم التشريعات وضعت آليات وقائية لحماية المستهلك ومنها الالتزام بالإعلام ، وإلزام بمطابقة المواصفات 
 لتقنية ومنحه مهلة للتفكير والتدارك والتروي في اتخاذ قرار إبرام العقد كحماية لرضاه .التركيبية والفنية وا

على رأسها و وانيين خاصة بالنص على ق -نيالقانون المد-وحتى وإن تدارك المشرع النقص في الشريعة العامة 
تعلق الم 18/05القانون و  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 2009فبراير  25المؤرخ في  03/ 09القانون 

ام لتفصيل الالتز اشيء من نظم بو بالتجارة الإلكترونية والذي كرس من خلاله الالتزام بالإعلام السابق للتعاقد 
 شكالات إص تثير نقائ بالمطابقة والحق في العدول وجعلها آليات لحماية للمستهلك، لكن يلاحظ فيه عدة

 .ترونيةبد من تداركها والاستفادة من التشريعات ذات الخبرة في مجال التجارة الإلكلا 

العقد  مات قبل إبرامن التزاملنية وكاقتراح لا بد من التنصيص في القواعد العامة على كل ما يتفرع عن مبدأ حسن ا
جهة ستهلك في موارضا الم ايةحم والحق في العول والرجوع عن التعاقد بتجسيديها بأحكام موضوعية فيلعب دورا في

 المورد.
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